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تعــزم إدارة بلديــة مقــديشو علــى تفعيــل برنــامج لإعــداد خائــط تحليليــة للمدينــة، يهــدف البرنــامج الى
كبر لحل النزاعات على الاراضي وتنظيم الضرائب وتحديد إستراتيجيات إعطاء الحكومة معلومات أ
جيـــدة لإعـــادة إعمـــار المدينـــة. مـــع إســـتقرار البلاد يرتفـــع يومـــاً بعـــد يـــوم عـــدد العائـــدين إلى منـــازلهم
وممتلكاتهم التي هجروها لسنوات تصل الى العقدين من الزمن، الامر الذي يشعل الخلافات بين

من يسكن في هذه الأراضي ومن يدعي ملكيتها. 
تحت إسم “خلق فرص عمل مستدامة وحياة أفضل للمجتمعات العمرانية المعانية في مقديشو”
ينطلـق هـذ البرنـامج  المشـترك بين الحكومـة الصوماليـة ومنظمـة موئـل الامـم المتحـدة، ليعـد الخطـط
اللازمة لتطوير نظام المعلومات الجغرافية المتوفرة عن المدينة وأحيائها السبعة عشر، وخاصة ما يتعلق

بالبنية الحتية والمحلات والمنازل والاراضي الخاصة منها والعامة. 
سيوفر البرنامج تفاصيل دقيقة عن كل منطقة، المشاريع اللازمة، حجمها، عدد المواطنين فيها، البنية
التحتيــة، البضــائع المباعــة في المنطقــة والمنتجــات والخــدمات المقدمــة فيــه، فضلاً عــن مصــدر البضــائع

ووجهتها. 
يستخدم البرنامج صور الأقمار الصناعية وأشخاص ذو خبرة بكل أحياء المدينة ليساعدوا في تحديد

أصحاب المحلات والمباني المهجورة. 
من جهته قال كلير ألسيد، الخبير في برامج موئل الأمم المتحدة، قال لشبكة إيرين للأنباء الإنسانية:
يع التنموية، إنعدام التخطيط العمراني يزيد “في مقديشو  هناك حاجة ماسة لتنسيق ومراقبة المشار
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من الفوضى القائمة حالياً ويأدي الى البناء بشكل عشوائي وبالتالي يعطل خدمات البلدية ويجعل
كثر صعوبة مما ينبغي”. وعليه فإن البرنامج سيحل هذه الفوضى ويمكن البلدية حياة المواطنين أ

من إعطاء تراخيص البناء بعد دراسة إيجابيات وسلبيات كل مشروع مطروح على حدة.
ومــن المتوقــع أن يحقــق البرنــامج نجاحــاً كــبيراً إذ أنــه يعطــي الحكومــة والجهــات المعنيــة فرصــة لتــوفير
العمـــل وبنـــاء المشـــاريع في المنـــاطق الأكـــثر حاجـــة إليهـــا، عـــبر تحسين البنيـــة التحتيـــة وتقييـــم الحالـــة
الاقتصاديــة لكــل منطقــة وتحفيز الســكان علــى تنطيــم أنفســهم عــبر جمعيــات قــادة علــى خــدمتهم
لتكون مسؤولة عن التنظيف والصيانة، وإعطاء التراخيص وجمع الضرائب وحل مشاكل النفايات.
الأمر الذي يسهيل الخدمات ويفعيل دور الإدارات المحلية لكل منطقة من مناطق مقديشو السبعة

عشر.  
توليد الدخل:

في مقـــديشو، يتوقـــع التجـــار وأصـــحاب المحلات أن يـــدفعوا مبلغـــاً قـــدره $ لرســـوم التراخيـــص
السنوية، والتي تجمعها بلدية مقديشو، ولكن بسبب عدم توفر معلومات تخطيطية دقيقة لا يمكن
لهــذه الضريبــة أن تكــون فعالــة. البرنــامج الجديــد ســيحل هــذه المشكلــة حيــث سيســجل كــل المحلات
المفتوحــة في مقــديشو وينظــم رســوم التراخيــص علاوة علــى تحديــد الممتلكــات العامــة المهجــورة مثــل

المكتبات والمدارس والمرافق الصحية لدراسة سبل إعادة إعمارها. 
بســـبب الحـــروب وإنعـــدام الأمـــن والصراع الســـياسي في البلاد، تـــم تـــدمير ســـجلات الأراضي والمبـــاني
والخرائـط القديمـة، والـتي تعـود إلى حقبـة الإحتلال الإيطـالي ومـا بعـد الإسـتقلال. برنـامج إعـادة رسـم
خرائط مقديشو سيعيد الأمل للكثيرين ويحفز المغتربين منهم بأن يعودوا الى الوطن وأن يساهموا

في إعادة إعمار المدينة عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة. 
ــدريجي، إلا أن هنــاك  ت

ٍ
ــة ترتفــع وتتحســن طــرق جمعهــا بشكــل ورغــم أن الضرائــب المدفوعــة للدول

ير المالية والتخطيط أن كد حسن محمود سليمان، وز عراقيل كثيرة تمنع تطويرها، في هذا السياق يأ
ياً بعكس الحكومة السابقة التي كانت تجمع حوالي المليوني الحكومة تجمع ستة ملايين دولار شهر

دولار. الأمر الذي يظهر مدى جدية هذه الحكومة في إثبات نفسها. 
وأضاف: “لتحسين قدرتنا على رفع هذه الإيرادات، سنقوم بوضع خطط لبناء القدرات المؤسسية
كـد سـليمان أن وزارتـه كفيـاء فضلاً عـن الإجـراءات الماليـة الصـحيحة.”  وأ لـدينا، مثـل توظيـف عملاء أ
تعمل على تطوير الأنظمة المتاحة لفرض ضريبة القيمة المضافة VAT لرفع إيرادات الدولة ولكن هذا

وسيستغرق شهوراً لتطبيقها. 
الإزدهار العمراني:

في أواخر سبتمبر من هذا العام، قال مختار ديوب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون إفريقيا: “إن
التقـدم الملحـوظ في السلام والتنميـة شجـع عـشرات الآلاف مـن الصومـاليين للعـودة الى البلاد، اليـوم
تشهد مقديشو إنتعاشاً إقتصادياً بسبب الإزدهار العمراني في المدينة، ولتحسن المسارات الجوية من
وإلى المدينة، وإرتفاع معدلات التجارة بسبب تحسيين طرق إدارة الميناء. الأمر الذي يبعث بالأمل بأننا

في حقبة جديدة من الرخاء.”
واصــل ديــوب قــائلاً: “بعــد عقــود مــن الصراع والإهمــال، ورثــت الحكومــة الحاليــة أعبــاء كــبيرة بالكــاد
يــد مــن الإيــرادات العامــة تعمــل عليهــا مــع قــدراتها المحــدودة، ولكنهــا مــع هــذا تحــاول جاهــدة أن تز

لتمويل سلسلة هائلة من إحتياجات التنمية.”



ورغم أن الدول المانحة تعهدت بتقديم مليارات الدولارات للصومال لإعادة بنائه، إلا أن هذه الوعود
لم ترى النور بعد. فعليه فإن الحكومة تحاول جاهدة أن تظهر للعالم بأنها قادرة على تنظيم الدولة
وإعادة مكوناتها التنفيذية عبر إعداد خطط إقتصادية وعمرانية واضحة تحفز المانحيين على الوفاء

بعهودهم.
الفساد:

يتريا أنه في ير الذي صدر مؤاخراً من قبل مجموعة الأمم المتحدة للمراقبة في الصومال وإر أشار التقر
ياً، ولكن كبر مصد للعائدات الداخلية- تبلغ  . مليون دولار شهر حين أن واردات ميناء مقديشو -أ
رغـــم هـــذا لم يتـــم تســـجيل إلا مـــاهو أقـــل مـــن  . مليـــون دولار في البنـــك الصومـــالي المركـــزي بين
كــثر مــن  مليــون دولار لا يعــرف عنهــا أي شيء، أغســطس   ومــارس . أي أن هنــاك أ

أين ذهبت ولمن دفعت وكيف إختفت من خزينة الدولة. 
لحل هذه المشاكل، لابد من إيجاد نظم عالمية متطورة لمتابعة هذه الإيرادات، فالإقتصاد الصومالي لا
يمكن له أن ينتعش في ظل هذا الفساد القائم حالياً، إذ أنه سيعكر الأمل الذي حققته الإنجازات
الأمنية في المدينة. العائدون إلى مقديشو ليسوا مستعددين لهدر ما جمعوه في أيام الغربة ودفعها

للفاسدين والمرتششين، لابد أن يحسوا بالأمن على أموالهم كما على أرواحهم.
 التنمية الإقتصادية وتوفير الخدمات الإجتماعية وجمع الإيرادات اللازمة لإزدهار الصومال ليس أمراً

مختلَفاً عليه، ولكن الأمر يحتاج الى بيئة مستقرة وآمنة وخالي من الفساد بشتى انواعه.
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